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تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي الرشيد 0 
المقدمب 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه 


وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بہدیه إلى یوم الدین وسلم تسليما كثيرا. 
آما بعد: 
إن سياسة الحكم تتعدد بحسب مصادرهاء وإن ما رغب الشرع باتباعه منها: 
هو تطبيق الحكم الإسلامي» وهو مادلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب 
الست 
وإن تطبيق الحكم الإسلامي لابد أن يكون رشيداء ويتبع فيه الوسطية عند 
تطبيق السياسة العادلةء من غير إفراط ولا تفريط. 
أهمية الموضوع تتلخص بما يلي: 
-١‏ بيان مفهوم تطبيق الشريعة» ومفهوم الحكم الإسلامي. 
۲- مانشاهده من تشويه لتطبيق الشريعة والحكم الإسلامي عن طريق 
الجماعات التكفيرية التي تدعي آنها تطبق الشرع» فتجد أن هذه 
الشرة 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحت الارهاب 

س ا س 

۳- وبعض الحكومات تقصر في تطبيق الشريعة الإسلامية» فيكون هناك 

تفريط في تطبيقها. 
٤‏ -آهمية معرفة ما هي واجبات الحكم الإسلامي الرشيد؟ 
٥-آهمية‏ معرفة ما هو المسلك الصحيح في تطبيق الشريعة لكي يكون 
الحكم الإسلامي رشيدا؟ 

خطة البحث: 

وتشتمل على مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع» وخطة البحث. 

المبحث الأول: مفهوم تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي الرشيد. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني: مفهوم الحكم الإسلامي. 

المطلب الثالث: كيف يكون الحكم الإسلامي رشيدا؟ 

المبحث الثاني: واجبات الحكم الإسلامي الرشيد. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: واجبات تتعلق في حفظ الدين والشعائر. 

المطلب الثاني: واجبات تتعلق في حفظ الحقوق. 

المطلب الثالث: واجبات تتعلق في حفظ الدولة وسياستها. 


تطبيق الشريعت والحكم الإسلامي الرشيد 
ت ى 

المبحث الثالث: الحكم الإسلامي الرشيد يقوم على تطبيق السياسة العادلة. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ما المقصود بالسياسة العادلة؟ 

المطلب الثاني: حكم تطبيق السياسة العادلة. 

المطلب الثالث: العلاقة بين الحكم الإسلامي الرشيد وتطبيق السياسة العادلة. 
المبحث الرابع: مسلك الحكام في تطبيق السياسة العادلة. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مسلك التفريط في تطبيق السياسة العادلة. 

المطلب الثاني: مسلك الإفراط في تطبيق السياسة العادلة. 

المطلب الثالث: مسلك التوسط في تطبيق السياسة العادلة. 

الخاتمة: وأتناول فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
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المبحث الأول 
مفهوم تطبيق الشريعى والحكر الاسلامي الرشيد 

امطاب الأول : مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية 

أو لا: تعريف الشريعة في اللغة: مصدر من شرع يشرع شرعا وشروعاء وهي 
لهاعدة معان في اللغة» منها: الدخول: ومنه: يقال: شرعت الدواب؛ أي 
أدخلتهاء والمواضع التي ينحدر منها الماء؛ ومنه: يقال: شرعت نحو الماء 
وخاض؛ ومنه: يقال: شرع في الأمر؛ أي خاض فيه» وسن: ومنه: يقال: سن هذا 
الآمر؛ أي شرعه» ومنه: الشريعة؛ هي ما شرعه الله لعباده من الدين. 

ثانیا: تعریف الشريعة ف الاصطلاح: الشريعة ف الاصطلاح» لها عدة 
تعريفات» منها: ما شرعه الله لعباده من الدين ٠"‏ والطريق فى الديں". 

ثالثا: ما المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ 

بعد تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح؛ يتبين أن مفهوم تطبيق الشريعة 
الإإسلامية يشمل: العبادات والمعاملات والآحوال الشخصية والعلاقات 
الدولية والاجتماعية وغيرها. 


(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور (۸/ »)۱۷١‏ مادة(ش رع)» ومختار الصحاح» للرازي 
(ص١٤۱)»‏ مادة (ش رع). 

() انظر: المطلع على أبواب المقنع» لأبي عبدالله محمد بن بي الفتح البعلي الحنبلي 
.(A1/1)‏ 


(۳) انظر: التعريفات» للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجر جاني الحنفي (ص۷١١).‏ 


تطبيق الشريعت والحكم الإسلامي الرشيد 
ن شر وع ا لے 
المطلب الثاني : مفهوم الجحكم الإسلامي 
أولا: تعريف الحكم في اللغة: 
الحكم في اللخة يطلق على معان عدة""» منها: العلم والفقه؛ ومنه: قوله غل: 
وءاتیه اکم صا € [مریم: ۱۲]» أي: ا . ومنه: قول النبي لا 
«الْخِلاقة ني فرش والْحُكّمٌ ني الأنصًار...» خصهم بالحكم؛ لأن أكثر فقهاء 
NOG‏ 
والقضاء: ومنه: قولھم: حم بینهم يكم وحكم لوحكم عَلبوه آي: 
قضى. والمنع والرد: ومنه: قول العرب: حكمت وأحكمت» أي: منعت 
ورددت. ومن هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم 
والإتقان: ومنه: قولهم: أحْكم الأمر» أي: أتقنه. والمحكم: ومنه: قولهم: 
اکت الشيء فاسَتَحکم» أي: صاز مخکها. ومنه: قرول ا اک اکت 
n‏ ومنه: قولهم: رجل حَکم» 
ا 
ثانيا: تعريف الحكم في الاصطلاح: 
الحكم في الاصطلاح يأتي بمعنى القضاء بين الناس”"» ومنه: ا 
لاة: «يتعَافى الاس بهم ني لخدو مال ثُرَقَعْ إلى الْحُكام قدا رذ فعث إلى 


الحَاكم حَکم بهم بکتاب ایل . 


(۱) انظر لسان العرب» لابن منظور (۱۲/ »)١٤١- ٠٤١‏ مادة(ح ك م). 

(۲) آخرجه الإمام آحمد »)۱۸٩ /٤(‏ برقم (۱۷۹۹۰). 

(۳) انظر: نيس الفقهاءء لقاسم القونوي (ص۲۳۲). 

.)٥٤۰۱( برقم‎ »)۲۷۹ /٩( 62 آخرجه آبو یعلی في مسنده من حدیث عبدالله بن مسعود‎ )٤( 
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ثالثا: ما المقصود بالحكم الإسلامي؟ 

الحكم الإأسلامي وهو مايعبر عنه الفقهاء بالإمامة العظمى» وهي كما 
عرفهاإمام الحرمين الجويني: «رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة 
والعامة ني مهمات الدين والدنياء متضمنها حفظ الحوزة '» ورعاية الرعيةه 
اا الغو اوا خا وال كف الت الف رتف 
للمظلموين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين وايفاؤها على 
المستحقين». وعرفها الدكتور محمد ضياء الدين الريس: «الحكومة التي 
تكون الشريعة الإسلامية قانونها». 

إذن تطبيق الشريعة الإسلامية هو أمر لازم للحاكم أو رئيس الدولة لكي 
ا 


)١(‏ الحوزة: هي الحدود والنواحي. 

(۲) الجنف: هو الميل في الكلام والأمور كلها. 

(۳) الحيف: هو الجور والظلم» وقيل: هو الميل في الحكم. 

.)٠أ١ص( غياث الأمم ني التياث الظلّم لإمام الحرمين بي المعالي الجويني‎ )٤( 
.)١۲۷ص( النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الدين الريس‎ )٥( 


س 


المطلب الثالث: كيف يكون الحكم الإسلامي رشيدا؟ 

أولا: تعريف الرشيد في اللغة: مصدر من رشد يرشد رشاداء وهو نقيض 
الو شف الفدل ٠‏ 

ثانيا: تعريف الرشيد في الاصطلاح: عرف الفقهاء الرشد بآنه هو: الهدى 
لاسا 

ثالثا: ما المقصود بالحكم الإسلامي الرشيد؟ 

الحكم الإسلامي لكي يكون رشيدا؛ لابد أن يسلك الحاكم فيه مسلك 
الشريعة الإسلامية في الحكم وسياسة الدولة» وهذاما سوف نفصل فيه لاحقا. 


(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور »)۳٤۲ /٥(‏ مادة (ر ش د). 
(۲) انظر: المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح البعلي (۱/ ۲۸۲). 
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المبحث التاني 
واجبات الحكر الاسلامي الرشيد 
المطلب الأول: واجبات تتعلق بجفظ الدين والشعائر 


إن الحاكم عند نصبه للحكم تجب عليه واجبات لابد من القيام ها؛ لكي 
يسوس الدولة سياسة شرعية» ومن آهم هذه الواجبات هو ما يتعلق بحفظ الدين 

أولاً: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة: 

من واجبات الحاكم عند نصبه للحكم: حفظ الدين على الأصول التي 
المحدثةء ومحاربة الشرك بجميع أنواعه» ولا يتآتى ذلك إلا بنشر العلم الشرعي 
في المجتمع؛ والدعوة الصحيحة بين الناس. 

تانبا: إفامه شعاد : 

انيا: إقامة شعائر الإسلاء" 

قال &: % الزن لن ٤‏ که فی الَاَرّضِ ا ا ا آل ڪه ا 
>3 رد موص قار م ر را :۳ 
بالمعروف ونهوأ عن المنكر ويله علقبة الاأمور # [الحج: .]٤١‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله كك بيّن أن من واجبات الحاكم عند تمكينه 
في الأرض: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
وهذه الأمور هي من الشعائر التي أمر الإسلام بتطبيقها والمحافظة عليه . 
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۱۸)ء وغيره من المصادر ذات الصلة. 
(۲) الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۱۸١).‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي /٠۲(‏ ۷۳). 


تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي الرشيد a‏ 


المطلب الثاني : واجبات تتعلق بحفظ الجقوق 
الحقوق» ويتحقق القيام بهذا الواجب بما يلي: 
أولا: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصومات بينهه" 
على الحاكم؛ لكي ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم» ولا شك أن ذلك لا 
یکون إلا بتطبیق شرع الله ك يدل على ذلك: 
-١‏ قال 3#: إا ارالك آل کب الح لس نالاس ما رنت اه وک 
کک الحاینین کیا € [الساء: .٠۰١‏ 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله ك مر رسوله بيه بأن يحكم بين الناس» 
وأن يكون ذلك الحكم موافقًا لما أنزله الله ي" 
ك حطاب وأمر أيصًا لحكام هذه الأمة بأن يحكموا بما أنزل الله 84 


٣‏ ك وارلا َك لكب بالق 2 ماقا ا و د 
>7l‏ ر ل ا 
[ڪتب ڪيب ومهييتا عليه وڪ نرا نزل لله 
ES‏ ق الکو کل جملتا مگ رة وينما € [المائدة: .]٤۸‏ 


2 کا ر r‏ 02 برا ر ر 2 و 2> 
E os‏ 


(۱) الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۱۸١).‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبري .)۲٠٤ /٩(‏ 
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ووجه الدلالة من الآیتین: أن الله کل أمر رسوله 4 بأن يحكم بين اليهود 

° ا ۰ 4 )۱( 
بما آنزله 36 ويطبق حكم الرجم في الزانيين . 

والشاهد من قول المفسرين في الآيتين السابقتين هو: أن الخطاب والأمر 
ال ا اف توفت ا ا ی ل 
لم يرد دليل على التخصيص» وهنا لم يرد دليل على التخصيص» فدل ذلك على 
أن الأمر والخطاب هنا لأمته بأن يحكموا بما أنزل الله غللا فدلت الآيتان 
السابقتان على أن إقامة الحكم بين الناس بما أنزل الله 3# هو من الأمور 
الواجبة على الحاكم. 

قال الإمام علي بن بي طالب و : ق على الإمام أن يكم ما نر اه 
كلق وأ يودي الاما فإذا قعل ذلك فَحَق على الاس أن يَشْمَعواله وأن 
بُطيعواء وان بُجيبوا إذا ذعّوا» . 


ثانيًا: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية: 
وإقامة الحدود الشرعية من الأمور الواجبة على الحاكم؛ لتصان محارم الله 


تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك »يدل على 
ذلك أدلة منها: 


(1) تفسير الهداية إلى بلوغ النهايةء لآبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (۲/ .)١۷۲١- ۱۷۲١‏ 

(۲) قال قتادة: «الخطاب للأمم الثلاث أمة موسى» وأمة عيسى» وأمة محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين للتوراة شريعةء وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعة» والدين واحد لا يقبل الله إلا 
الإإخلاص». انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي (۲/ .)٠۹١‏ 

(۳) أخرجه الإمام سعيد بن منصور في سننه - واللفظ له - »)۱۲۸١/٤(‏ كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة النساء» برقم .)٦٥١(‏ 

(6) الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۱۸). 


تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي الرشيد a‏ 


ك AN‏ و ا د 2 ير ۰ء2 بے و رر رچ وص ر رخ م 
| - قال 3#: 3 آلرانية والزانی ادو کل وود نامائ جلدو ول تاخ د يوما رأفة في دياه 
ر و و ر ا عا ح22 2 < ےو ود ٍ 
إن كت تومنو يال الوم ا لاخر وليشمد عابم ماطايفة مَنالمُؤميين € [النور: ]. 


NE 2 ۴‏ ر کک و ر وے ے وه 2 ررر ٥ء‏ و کے کہ ے 
۲-وقال اله غل: # والذین مون المحْصت ت ثم ليتوا بأربعت شہداء فا جلد وهر ثملنين 


ا 


< م کرم 2 وو 2 ٍ چ 33 
جلد ولا تقبلوا هم شملدة أبدا وأولكيك هما فقون # [النور: .]٤‏ 


صد 
ن ا چو 2ے 3 ر ص ٥‏ ت و ۰ 21 مو و 
۳- وقال ک: * تاا لن ءامنوا كيب عيكم القصاص ف القن آلف با حر 
ر2 رود ۶۵و رود لے مو ےت 


والعبد بالعبد والاأنقباًلانقّ % [البقرة: ۱۷۸]. 

ووجه الدلالة من الآيات: أن الله كث أو جب إقامة الحدود والقصاص» 
أهل التفسير. وهذا الخطاب يدل على أن إقامة الحدود والقصاص من 
واجبات الحاكم عند نصبه للحكم. 

(DD . iti 

ثالثا: جباية الزكوات من أهلها وصرفها على مستحقيها : 

قال الله ك: حذَمِنٌ اميم صدقَة تطھ رهم وتر کہم با وصل يهن وتك 
سكن هم واللّه سَمِيع علي € [التوبة: .]٠ ٠١‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله كث أوجب على نبيه بهل جباية الزكوات 

e ۰ ¢ 0‏ 2 ۹ ۳ س 
وصرفها في مصارفها المستحقة؛ لتكون طهرة لأاصحاما. وهذا الخطاب منه سل 
لنبيه 4ء خطاب أيضا لجميع حكام مته بوجوب جباية الزكوات من الأموال 
(Dy « 8‏ 
الظاهرة وصرفها على مستحقيها ۹ 


(۱) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۳(۰)۱۸۰/ .)۱۲١‏ 
(۲) الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۱۸١).‏ 
(۳) انظر: تفسير الخازن .)٥۸۹ /١(‏ 


15 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 
وهذه الواجبات التي تجب على الحاكم فيما يتعلق بالحقوق؛ منها ما يكون 
حقا لله نة أو ما يكون حقا للعبد» ومنها ما يكون حقا لله ن وللعبد؛ وأحدها 
EE‏ 


E 
E 
E 


$ 
$ 
$ 


المطلب الثالث: واجبات تتعلق بجفظ الدولة وسياستها 


ومن هذه الواجبات ما يتعلق بحفظ الدولة وسياستهاء ولكي يطبق الحاكم 
تلك الواجبات المتعلقة بحفظ الدولة وسياستها يجب عليه ما يلي: 
أولاً: العدل الذي هو ساس الحكه” : 
[۱] وجب الله ن على الإمام (الحاكم) أن يحكم بالعدل» يدل على ذلك 
ما يلي: 
١‏ - قال الله غڭ: ( 4 ِن انه مر مدل و اخسن وریتآي ذی لمر 
[النحل: ۹۰]. 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله كلك أمر بعموم العدل» وهذا يشمل العدل في حقه 
#4 والعدل في حق عباده بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية 
والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده» وأيصًا من العدل في حق عباده العدل 


في الولايةء وهذا يشمل عدل الإمام (الحاكم) والقاضي ونوابهما". 


(۱) انظر: كنز الوصول إلى معرفة الأصول» لفخر الدين علي بن محمد البزدوي ( ص٥ .)١‏ 

(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في آخلاق الملك وسياسة الملكء» لأبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي (ص۸٦۱).‏ 

(۳) انظر: التحفة الملوكية» المنسوب للماوردي (ص١۸).‏ 


تطبيق الشريعت والحكم الإسلامي الرشيد E‏ 


3ے 3 20< ي رس 3 ن 


۲- وقال الله کڭ: # 4 ناه ا اهلها ودا < 
لتاس آن موا يلعد مد ل ناه ىا ا د بوظکر وتاه OLE‏ 
ووجه الدلالة من الآية: نزلت هذه الآية في ولاة الآمر؛ حيث أمرهم الله كل 
بأن يتحروا العدل عند الحكم بين الناس» ولا يكون العدل إلا بالحكم بما 


(١ 4 ر‎ 9 


* 


a 


۳-وقال 
[المائدة: .]٤١‏ 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله كك أمر نبيه بي بأن يحكم بين الناس 
بالعدل» وهذا الأمر أيصامخاطب به حكام أمته بأن يحكموا بين الناس 
بالعدل» وفيه أيصًا بيان فضل العدل والقسط في الحكم بين الناس» وأن الله 4# 
7 
يحب د ٤‏ 
[ الإمام (الحاكم) إن قام بواجب العدل في الحكم كان له الأجر الجزيل 
E‏ 


Se‏ ب 


قَاعدلوا 0 کا ا ِن الله کا م خسن بحب ت الان 


8 ون گنت فاكم بَهم بالقَسَ اَهب لطي 4 


ےم م 


م کار 


۲- عن آبي هريرة ِي قال: قال رسول الله ک: من اصن ق كع انم 
وَمَنْ عَصّاني فَقَذ عَصّى الل وَمَنْ بطع الأَمير قد أطَاعَني» وَمَنْ يَعْصِ 


() انظر: تفسير القرآن» لأبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري ( ص۲٦۷ .)۷٦۳-‏ 
0D‏ انظرة تسیر الكر يال رشن لخدي (صن ١‏ ۳۴). 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط - واللفظ له - »)٤٠١ /٦(‏ برقم .)٥۷۳١١(‏ 


& المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


ا sS‏ 0 ا ا و go‏ 
الأمير فَقَذ عَصانيء وَإِنمَا الام جنة جنه يقال من وَرَائهء وی به قان أمَرَ 


ت 


کے ر الله و عل فا ل ر 2( Ds ol o I‏ 
قوی الله وَعَدَلَء ِن لَهْبدَِكَ أَجُراء ون تَا َير ِن عليه ِن . 


۳- عن عبدالله بن عمرو بن العاص ص قال: قال رسول الله ع: 
«المُقوطون عند الل يوم اة َا نابر مِنْ تور عَنْ يَمينِ الرَحْمَنِ 
وکلتا يد مي َذينَ يدلو ني حُكوِهم وَأَهْلِيهِمْ وما وو . 


٤‏ -عن أبي هريرة د قال: ا سَْعة طلم اله يوم 
لقباة في غاد بوم لاظلّ إلا ظل: إمام اول وشاب ماني باو الي 


جل کر اله ني لاء فاضت ينا وَرَجُل قله علق ني الج 
رجلا حلاف ال رل 5 نامرا ات نْب وَجَمال إلى تفها؛ 


ال إى أحاف ال ور جل تا َصَدقَ بصَدَكَةٍ اة قأخفاها حى لا تَعْلَمَ ماله 
او 


0 


١-عن‏ أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کلا: ِن حب الاس 


إلى الله يوم القَيَامة وَأقرَبَهَمْ ه منة مَجلسا: إمَامٌ ادلو اض اناس 


ت 


(0 ا ا 

(۲) أخرجه الشيخان» البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به» برقم 
(۲۷۹۷)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
E a‏ 

واولا : أي كانت لهم عليه ولاية. 

(6) آخرجه آحمد في مسنده» برقم .)٦٤۹۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه الشيخان» البخاري» كتاب المحاربين من آهل الكفر والردة» باب فضل من ترك 
الفواحش» برقم (١١٤1)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء برقم .)٠١۳١١(‏ 


تطبيق الشريعت والحكم الإسلامي الرشيد av‏ 


وفي رواية: عن ابي ا قا رسوا ا۵ لل آ2 
الاس إلى اللو يوم ال لقيامة وَأَفْرَبَهَمْ مني مَجْلِسًا: مام عاو وَأبْعَصَ التاس إلى 
2 )۲( 


سے 


الله يوم القيامَة راشَمم عذاا: إمامٌ جائز» 
ووجه الدلالة من الأحاديث: أن الله كك أوجب على الحكام الحكم بالعدل 
بين الناس» ولا يكون هذا العدل إلا بتحكيم شرع الله فإن فعل الحاكم 
ذلك» كان له الأجر الكبير من الله كلق" . 
ثانيًا: حماية البيضة والذب عن الحوزة: وهى من جملة الواجبات التى 


تجب على الحاكم؛ لكي يتحقق بذلك الآمن والأمان» وينصرف الناس في 
)€( 


معایشهم» ویسیروا ني آسفارهم آمنین 

ثالثًا: إقامة فرض الجهاد» وتحصين الثغور من الأعداء: لأن ني الجهاد 
وتحصین ESE‏ من أي عدوان يقع عليها؛ لذا كان هذا 
راجتو ال الات ی غاي الإمام (الحاكم) في شريعة 


الإسلام» فعن معاذ بن جبل كه أن النبي ياء قال: «ذَروةٌ سام الإشلام 
الجهاد ني سبي الو 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده (۳/ ۲۲)» برقم (۱۱۱۹۰). 

(۲) آخرجه عبدالله بن المبارك في مسنده (ص٤۱۱)»‏ برقم (۲۹۷). 

(۳) انظر: الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاءء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ص۳٥).‏ 
(6) الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۱۸). 

() المصدر السابق (ص۱۸). 

(0) آخرجه آحمد في مسنده» برقم (۲۲۱۰۲). 
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رابعا: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله 
إليهم من الأموال: وهي من جملة ما يجب على الحاكم كمانص على ذلك 
الفقهاء. والحاكم إن قام بهذا الواجب -وهو: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء- 
فإنه سيضمن إتقان الأعمال» وحفظ الأموال؛ مما يكون له الأثر الكبير في حفظ 
ا الو وا 

خامسًا: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال» ويقوم بسياسة 
الأمة وحراسة الملة: وهي من الواجبات التي تجب على الحاكم. والحاكم إن 


قام بهذا الواجب فإنه يكون أقرب لسياسة رعيته سياسة عادلة» فيرى جميع ما 
(a‏ 


Gg‏ عن مَعقل بن يسار 5 قال: 
ول ا ا يقول: «ما من آمير بلي أَمْرَ E‏ تم لايجهد لَه 
وينصح؛ إلا َم يڏل مَعَهُمْ IE E‏ 

هذه جملة واجبات الحكم الإسلامي الرشيد والتي تجب على الحاكم بعد 
تنصیبه ومبایعته. 


(۱) الأحكام السلطانيةء للماوردي (ص۱۸). 

(۲) المصدر السابق (ص۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (١/١۱۲)ءكتاب‏ الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته 
النارءبرقم .)١ ٤١(‏ 


تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي الرشيد a‏ 


المبحت التالث 
الحكم الاسلامي الرشيد يقوم على تطبيق السياست العادلة 


المطلب الأول : ما المقصود بالسياسة العادلة؟ 


المقصود بالسياسة العادلة: هي السياسة" التي تخرح الحق من الظالي 
وتدفع كثيرًا من المظالم» وتردع هل الفساد» ويتوصل باإلى المقاصد 
OO‏ 
الشرعية 
إذن من التعريف يتبين: أن السياسة التي لابد أن تسود وتطبق بين البشر هي 
السياسة العادلة؛ والتي لا يرتفع الظلم ولا يت يتحقق العدل إلا بتطبيقهاء وهذه 
السياسة لا ريب آنا هي السياسة التي تكون موافقة لما شرع الله كث لنا من أحكام. 
قال الإمام الشافعي يماثه: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» ”“» أي مالم 
يخالف الشرع كما ذكره أهل العلم”. 
وقال الإمام ابن القيم ال#: «وسياسة عادلة تخر الح من الظّالم الفاجرء 
د رر 8 ا E‏ رد ر )۱( 
فهي من الشريعةء علمَها من علمَهاء وجَّهلها من جَهلها) . 
(1) السياسة في اللغة: القيام على الشيء بما يصلحه. لسان العرب» لابن منظور (7/ ۱٠۸‏ - 
OEE‏ 
(1) المقاصد الشرعية: هي المعاني والآهداف الملحوظة للشرع في جميع أحوال التشريع أو في 
SS‏ 
A AD‏ 


)٥(‏ بدائع الفوائدء لابن القيم (۳/ (VY‏ والطرق الحكمية» لابن القيم (ص۱۷). 
(۱) الطرق الحكمية› لابن القيم (ص٥).‏ 
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ون السياسة إذا كانت قريبه إلى الميل للأهواء والمصالح الخاصة من غير 
مبالاة» فلا ریب أنه سیقع فيها الظلم والإإاجحاف» وعدم العدل والمساواة» 
وکر ن ا الا اة طا ولت عا 

المطلب الثاني : حكم تطبيق السياسة العادلة 

حكم تطبيتق السياسة العادلة: ذكر آهل العلم عن حكم تطبيق هذه السياسة: 
بأن الشريعة توجب المصير إليهاء والاعتماد في إظهار الحق عليه . 

ویمکر ن نستنتج مما سبق: 

١‏ - أن السياسة التي يكون فيها تطبيق للشرع» أو ما يتوصل بها إلى مقاصد 

الشرع» تكون: هي السياسة العادلة. 

قال الإمام الشافعي كناث: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» »أي مالم 
يخالف الشرع كما ذكره أهل العلم. 

وقال الإمام ابن القيم كناث#: «وسياسة عادلة ترح الحَقّ من الظالم الفاجرء 
٣‏ ا ا ف ا © (nT lor‏ 
فهي من الشريعةء علمَها من علمَهاء وجَّهلها من جَهلها) . 

وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن السياسة العادلة هي: السياسة الشرعية؛ 
لأن هذه السياسة ما هي إلا تطبيق لأحكام الشرع. 
)١(‏ انظر: السياسة الشرعية» لابن نجيم (ص۱۸). 
(۲) انظر: السياسة الشرعية» لابن نجيم (ص۱۸). 
(۳) بدائع الفوائد» لابن القيم (۳/ 1۷۳). والطرق الحكمية» لابن القيم (ص۷١).‏ 
(6) بدائع الفوائدء لابن القيم (۳/ 1۷۳). والطرق الحكميةء لابن القيم (ص۷١).‏ 


() الطرق الحكمية» لابن القيم (ص٥).‏ وذكر ابن نجيم نحو كلام ابن القيم في البحر الرائق 
(/77). 


تطبيق الشريعت والحكم الإسلامي الرشيد e‏ 
ء ور ء 
۲- إذن فالسياسة الشرعية: هي الأحكام والنظم التي تدر ها شؤون الأمة 
الإسلامية» مع مراعاة اتفاقها مع روح الشريعة الإسلامية» وقيامها على 
قواعدها الكلية» وتحقيقها لأغراضها الاجتماعرة". 
۳- وبناءً على ذلك فإن تطبيق هذه السياسة هو: تطبيق لأحكام الشرع التي 
أمر الله كك بتطبيقها وكذلك نبيه ية مصداقا لقوله 3#: * وَأرَلتا ليك 


ء٤ 7د‎ e 


2 ھہ< ص ن س کے 2 و > رر عط 
آلکتب الح مصدقًا لما بت يديد م آلڪتب ومهييتا عه 


و > IL r >2 re‏ ر مج ے سے س 
ددنهه ما أنزل الله لا تيع آهوآءهَم عما جاءَك من الح لل 
و م ر 


Gers > erk sa SAL د‎ > 


A‏ وص کے ےہ ع >> 1 کک ےد 
2 آفحکم ا هلي يبون ومن أحس نمآو كمال قو و وون € [المائدة: .]١‏ 


AE PP 7 U Sy E E sh 2 AS O Î 
وعن ابي الدرداء وة عن الب ب قال: « إن لاوٍسلام صوى وعلامَاتټِ‎ 
ت س ره و‎ 


ا 7 ج ا ر ر o e ٣‏ 

كَمَّتار الطريق؛ فرَآسّها وَجَمَالها شهادة آن لا إلة إلا اله وآن محمد بده 
ص د ا ت 0 لے ص ۹ و e‏ 2 لش ت 
وَرَسولةء وَإِفامٌ الصلاة وَإِيتاء الزكاة وَتَمَامٌ الوضوء وَالحكم بكتاب الله وَسَنة 


چ اا چ % < e‏ و i‏ 2 و ص و EO‏ 
ته ا وَطاعَة ولاق الآ لمكم على امكف وَتَنلمْك إا دلت 
کو ےہ | و ہے س کے و وه () 
بیوتکم» و تسلیمکم على بو ادم إذا لقيتموهم» : 


(۱) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية» لعبدالعال أحمد عطوة (ص۲۳). 

(۲) الصوى: هي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة» فيستدل بتلك الأعلام على 
طرقهاء وقيل: هي ما غلظ وارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبا. انظر: غريب الحديث» 
للقاسم بن سلام الهروي /٤(‏ ۱۸۳). 

(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم .)٠۹٩ ٤(‏ 
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المطلب الشالث: العلاقة بين الحكم الإسلامي الرشيد وتطبيق السياسة العادلة 

إن الحكم الإسلامي الرشيد يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية» وله 
واجبات عديدة ڌ تجب على الحاكم عند نصبه ومبايعته - سبق ذکرها - منها: ما 
Mabe NE‏ 
و وا 

إذن الحكم الإسلامي لكي يكون رشيدا وعادلا لابد أن يتحقق فيه تطبيق 
السياسة العادلة”" التي تخرج الحق من الظالم» وتدفع كثيرًا من المظالم» وتردع 
آهل الاه وها ا ال ت القاصة اشع . 

aT 


الإسلامية للمحافظة عليها. قال الشاطبي ي الل4: «فقد اتفقت الآمة - بل سائر 
الملل - على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس» و 
الذينة والفن انشا و الماك اقل 


وقال الغزالي يله : «(ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ 


عليهم: دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه 


الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل مايفوت هذه الأصول» فهو مفسدة 


(۱) انظر: (ص‌۱۳). 

(۲) وتطبيق السياسة العادلة لابد أن يكون وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط عند التطبيق. 

(۳) انظر: السياسة الشرعيةء لابن نجيم (ص۱۸). 

)٤(‏ الضروري: ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة» غاية الوصول» لزكريا الآنصاري 
(ص۱۳۰). 

.)۳۸ /١( الموافقات» الشاطبي‎ )٥( 
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ودفعها مصلحة)". لذا كان واجبًا على الحاكم مراعاة حفظ الحقوق؛ لكي 
يتحقق بذلك حفظ الضروريات الخمس التي هي من مقاصد الشرع. والأمثلة 

(۲) ت‎ NS 
على حفظ الضروريات الخمس"" هي:‎ 
حفظ الدين:‎ -١ 

ومثال ذلك: عند تطبيق حد الردة على المسلم الذي ترك دينه؛ ليكون رادعا 
لمن تسول له نفسه ترك دینه بعد أن أکرمه الله کن به. 

ومثاله: عند تطبيق قصاص النفس بالنفس على من قتل غيره متعمدًا؛ حتى 
کون راذعا لمن سر لت له نة هدار أشن ال 

۳- حفظ النسا والعرض: 

وال ذلك: تظع حد القذف: ود الزناء حفاظا على أعر اض البشر من 

٤‏ - حفظ المال: 
وال يق حك السر ف عل من سر ق مال غه اطا عل آمرال النامن 
-٥‏ حفظ العقل: 

وال ولك طن ن ر ب الكو علي م س لت ت قر ت ها 

نہی الله کن عنه» وأتلف به عقله. 


.)١۷٤ص( المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)۳۰٠- ۳۰۰ /۳( انظر: الإحكام في آصول الحکام» للآمدي‎ )۲( 
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المبحتث الرابع 
مساك الحكامء في تطبيق السياسم العاد لي 

المطلب الأول : مسلك التفريط في تطبيق السياسة العادلة 

مسلك التفريط في تطبيق السياسة العادلة: هو مسلك من أنكروا السياسة 
الشرعية» وتركوا العمل ما فيما يجد من وقائع لم يرد بها نص» أو التي تتغير 
بتغير المصالح والظروف. وهذا الفعل فيه وصف للشريعة بالقصور والجمود» 
وعدم تلبيتها لمطالب الحياة المتجددة'. 

قال ابن فرحون المالكي يباث: «وهي باب واسع - أي السياسة العادلة - 
تضل فيها الأفهام» وتزل فيها الأقدام» وإهماله يُصَبّم الحقوق» ويعطل الحدودء 
ويْجَرّئ أهل الفسادء ويعين أهل العناد...» . 
ضنك» ومعترك صعب» فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» 
وجرّءوا آهل الفجور على الفساد» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح 
العبادء محتاجة إلى غيرهاء وسوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة 
للواقع» ظناً منهم منافاتما لقواعد الشرع» ولَعمْر الله إنهالم تناف ماجاء به 
الرسول با وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم. والذي وجب لهم 
ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع» وتنزيل أحدهما 


(۱) انظر: تبصرة الحکام» لابن فرحون(۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) تبصرة الحکام» لابن فرحون (۲/ .)١١١‏ 
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على الآخر. فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بأمر 
وراء ما فهموه هؤلاء من الشريعة»ء أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا 
وفسادًا عريصًاء فتفاقم الأمر وتعذر استداركه» وعرً على العالمين بحقائق 
e i 8 ebe‏ (۱) 
التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا الباب إلا فيما قل؛ ظتًا منهم أن تعاطي 
ذلك مناف للقواعد الشرعيةء فسدوا من طرق الحق سبلا واضحة» وعدلوا من 
العناد إلى طرق فاضحة؛ إذ في ترك ارتكاب السياسة الشرعية رد للنصوص 
المرعبةءوتغليط للخافاء الراشديه ‏ . 


ومثال ذلك: من يرى رجلا يترنح على قارعة الطريق» تفوح من فمه رائحة 
الخمر» أو تقايأهاء يكاد أن يجزم بآنه شرباء» فمن الخطا أن يقوم ولي الآمر 
بإطلاق سراحه بناء على آنه لم يقر بالشرب» أو لم يشهد به عليه الشهود. 

ولا شك أن هذا فيه تقصير في تطبيتق السياسة العادلة بعدم إثبات التهمة على 
الشارب بالقرائن والآمارات؛ بحجة أنه لم يقر الشارب بالشرب» أو لم يشهد 
عليه الشهود بذلك. 


.)٠١ص( الطرق الحكمية» لابن القيم‎ )١( 
السياسة الشرعية» لابن نجيم (ص۱۸).‎ )۲( 
المدخل إلى السياسة الشرعية» لعبد العال عطوة (ص۷۹).‎ )( 


TT‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


المطلب الثاني : مسلك الإفراط في تطبيق السياسة العادلة 
مسلك الإفراط في تطبيق السياسة العادلة: هو مسلك اتخذ نهج الإفراط عند 
E‏ 
(۱) ۶ ء 
العباد م ETS o‏ 
من دائرة السياسة العادلةء e‏ السياسة الظالمة. 
قال ابن فرحون المالكي كال «(وهي باب واسع - أي السياسة العادلة - 
تضل فيها الأفهام» وتزل فيها الأقدام...٠‏ والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم 
ال و وخ ك ا و عا ل 
وقال الإمام أبو الحسن علي الطربلسي الحنفي يالة: «وطائفة سلكت في 
هذا الباب مسلك اللإفراط» فتعدوا حدود الله وخرجواعن قانون الشرع إلى 
أنواع من الظلم والبدع في السياسة» وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن 
سياسة الحق ومصلحة الأمة» وهو جهل وغلط فاحش» فقد قال عر من قائل: 
الوم أ ملت کک د دیک € [المائدة: »]٣‏ فدخل في هذا جميع مصالح العباد 
الدينية والدنيوية على وجه الكمال» وقال ىية: «تركکت فيكم ماإن 
تمسکتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي»"...» . 


(۱) انظر: تبصرة الحکام» لابن فرحون (۲/ .)١١١‏ 

(۲) تبصرة الحکام» لابن فرحون (۲/ .)١١١‏ 

(۳) لم أجد هذه الرواية بنصهاء » لذا قد يكون المؤلف روى هذا النص بالمعنى» فإن الرواية القريبة 
من ذلك: أن رسول الله ياء قال: ركت فيكم مين لن لوا ما سكم بها : كاب الل 
وَستة بي . أخرجه مالك في الموطاً (۲/ 4٩۸۹)ء‏ كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر» 
برقم .)۱٥۹٤(‏ 

(6) معين الحكام» لأبي الحسن الطربلسي (ص۹٦١).‏ 
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مہ 

ومثال ذلك: أن يتجاوز ولي الأمر حدود عقوبة المجرم إلى عقوبة أهله 
وأقاربه» أو يقبض على أقارب المتهم» فيحبسهم ليحملهم بذلك على اللإقرار 
بالجريمة؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى”'. إذ أن هذا التصرف الذي ارتكبه ولي 
الأمر في تطبيتق العقوبة على قارب مجرم لا ذنب لهم بما فعله قريبهم؛ أخرجه 
من دائرة السياسة العادلةء وأوقعه في دائرة السياسة الظالمة. ونختم بقول الإمام 
ابن القيم دنّثة: «فإن الله سبحانه أرسل رسله» وأنزل كتبه» ليقوم الناس بالقسط 
وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات. فإذا ظهرت أمارات العدل» 
وأسفر وجهه بي طريق کان» فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم 
وأعدل آن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ماهو آظهر 
منهاء وأقوى دلالة» وأبْيّن أمارة» فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها 
وقيامها بموجبها. بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط. فاي طريق استخرج به العدل والقسط 
فهي من الدين» وليست مخالفة له. فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما 
نطق به الشرع» بل هي موافقة لما جاء به» بل هي جزء من أجزائه» ونحن 
نسميها سياسة تبعا لمصلحتهم» وإنما هي عدل الله ورسوله 4ء ظهر هذه 
الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله ية في تهْمَة"» وعاقب في تهمة لما 
ظهرت أمارات الريّبة على المتهم"» فمن أطلق كل متهم وحلّفه وخلّى سبيله 


.)۸* انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية» لعبدالعال عطوة (ص‎ )١( 

(۲) هذا الحديث جاء من طرق؛ منها: عن أبي هريرة د قال: «إن النبي بي حبس في تهمة 
احتياطًا واستظهارًا يومًا وليلة). أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام برقم 
(۷*6). 

(۳) لم أجد رواية بهذا المعنى. 
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- مع علمه باشتهاره بالفساد في الآرض» وكثرة سرقاته» وقال: لا آخذه إلا 
بشاهدي عدل - فقو له مخالف للسياسة الشرعية» . 

امطاب الثالث: مسلك التوسط في تطبيق السياسة العادلة 
بحيث تكون سياسة الحكام للدولة شرعية؛ أي موافقة للشرع غير مخالفة. 
والسير عليه في سياستهم لبلدامم؛ حتى يتحقق العدل الذي ينشده كل إنسان 
على وجه هذه الأرض. 

قال الأئمة ابن فرحون المالكي» وعلي بن خليل الطرابلسي الحنفي» وابن 
نجيم الحنفي: «وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق» وجمعوا بين 
السياسة والشرع؛ فقمعوا الباطل ودحضوه» ونصبوا الشرع ونصروه» واللّه يهدي 
من يشاء ا صراط ا 

نالله 3# في آيات كثيرة أمر باتباع السياسة العادلة في الحكم» والسياسة 
العادلة - كما سبق بيانه - لا تكون إلا بموافقة الشرع؛ آي موافقة الكتاب 
والس يته دغل ذلك ابات وا جادنت :مها 


لے ل % ایت AS‏ ووت لت شه دآء يالْقَسطل و 
2و 2 ا وہ ٤‏ ا 
ر م سان RES E‏ هو اقرب لتقو 
Ceo Any‏ ے 2 > ر 
اموا هِب الح خوا با تع ملوت # [المائدة: ۸]. 


.(- ٠۹ص‎ ( الطرق الحكمية» لابن القیم‎ )١( 
.)- ٠٠١ /۲( تبصرة الحکام» لابن فرحون‎ )۲( 
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مت اک اهلها وڏا ڪكمتم بين 


2 


ہے ازال کان سیعابصرا € [النساء: ۸]. 


oz 


بالط إن اة ت الفط € 


.]٤١ [المائدة:‎ 


ووجه الدلالة من الآية: أن الله 3# أمر بالعدل» وهذا العدل يشمل جميع 
الأمور بما فيها سياسة الحكم”"» فإذا تحقق العدل في سياسة الحكم؛ كانت 
العامة اة غادلة: 

٤‏ - وقال الله ک: * ودا دغوا ل آله ورسولوء لی کم بم إا درون نم عرو 
وان یک کم کی ااه مدعت ۵ ن فوم رض ار اربوا آم صخاو 
ان ییک آم علوم ورشولہ ل کیک مم اوشرے 7 ماکان ول اوی 
إا دش وای کو وشوو یک ین نولو سوتاواکتا و ویک هم الفح 

ومن يطعم آله ورسول, وش آله ويه ابي هم مايرو € [النور: 

.[o-۸ 

٥-وقال‏ الله 38: ٭ فلا وریك اموت حى بحمو فما سجر بيهر 

م کا ج دوق سهم حجامِسَافَصَيت وسلموأسّليمًا € [النساء: .]٠‏ 

4 و قال 85 : ٭ ومن لم سکم یما أل اله اتیک هم انکفررة‎ -٦ 


.]٤٤ [المائدة:‎ 


۷-وقال غلل لاوس لر گم یما رل آله اوي م السو 4 


.] ٤٠٥ [المائدة:‎ 


(۱) انظر: تفسير القرآن» لابن المنذر النيسابوري (ص .)۷٦۳- ۷٦۲‏ 
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ووحجه الدلالة من الآيات: 

أمر الله ك بأن يكون الحكم بما أنزله في كتابه وعلى لسان نبيه ِء وهذا 
الخطاب منه ك خحطاب للحكام ومن ينوب عنهم» فإذا حكموا بالكتاب 
والسنة؛ كانت السياسة سياسة عادلة موافقة للشرع. 


۸- - عن آپي الدزداء 5 عن التي لاء قال: ِن للشلا صرى وَعَلامات 
كما الطْريتق فرشا وَجَمَالها اد أن لا لله إلا اف َنَم EE‏ 
ا ءام الصلاق وَرِيَاءٌ الرگاق ود مام الوضوي وَالْحْكمٌ 
بکتاب ال وَسة يه لوَا ولاق الأفي شيمم على آنفي كم 
وَتَنليمُكم ذا كلتم بي وتك نيلمكم عَلَّى بيّي آَم ذا 
َقَيتمُوهُمُ» . 

ل سر EEESS‏ ےو u ٣‏ لن الاه 

۹- عن عبدالله بن مسعود وة ل: ل رَسول الله ع: ت يَعَافی س 
بيهم ني ادود مالم رقع إلى لی الگا لدا ر فِعَث إلى الْحَاكم حك 


ر ٥‏ س ۳ 
بيهم بکتاب ب ایی 


ت 2 


ووجه الدلالة من الحديثين: أمر النبي بي الحكام بأن يحكموا بكتاب الله 
كك وسنته كيا فإذا تحقق ذلك كانت السياسة سياسة عادلة موافقة للشرع. 


(۱) قال أبو السعود محمد بن محمد العمادي في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
0 ۲): «خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات» وأما حكام المسلمين فيتناولهم 
النهي بطريق الدلالة دون العبارة». 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۱). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۷). 
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کے ا ر م ەم ے رم مد و عار 
۰- قال الله غل: و يعوا الله وأطیعواالرسول وول الام منک فإن 
e OOK . >‏ 0 ر ي CE‏ > 
َعَم ئي ىو د ردو التو والرسول إن ومون بأ الوم لخر درك حير 


>r‏ م2 


واجسی تاولا [النساء: .]٥۹‏ 


چ و ےو 


-١‏ قال الله 38: * وإذاجاء هم أَمَرْمَنَالا امناو کک 


ل اسول وإ الآ لارنم لعلمه الزن مستنرطوكه مهم ولو ا فصل 


لله علیک ور نه لا تبعت مالسَيّطلن إلا قلیک 

O 
ثي أمرنا بطاعة ولاة الأمر» وقيد طاعتهم بطاعته كلك وطاعة رسوله يا لذا‎ 
فإن طاعة ولاة الأمر لا تكون إلا في سياستهم الموافقة للكتاب والسنة» آي في‎ 
سياستهم العادلة الموافقة للشرع.‎ 


ٍ 
ا 


(۱) انظر فتح القدیر للإمام الشوکاني (۱/ .)٤۸۲- ٤۸۱‏ 
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.. e1 ¢ 


الخاتمب 
تتويجًا لهذا البحث أختمه بخاتمة آذكر فيها هم نتائجه» وخلاصة ما جاء 
فيه» وأوجز ذلك بما يأتي: 

١‏ - الشريعة الإسلامية تشمل: العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية 

- الحكم الإسلامي؛ هو ما يعبر عنه الفقهاء بالإمامة العظمى. 

۳- تطبيتق الشريعة الإسلامية؛ هي أمر لازم للحاكم أو رئيس الدولة لكي 
يكون الحكم إسلاميا. 

-٤‏ الحكم الإسلامي لكي يكون رشيدا؛ لابد أن يسلك الحاكم فيه مسلك 
الوسطية عند التطبيق. 

٥‏ - الشريعة الإإسلامية توجب المصير إلى تطبيق السياسة العادلة. 

٦‏ - مسلك الوسطية في تطبيق السياسة العادلة» هو في حقيقته تطبيق للحكم 
الإسلامي الرشيد. 

۷- السياسة إذا كانت تميل للأهواء والمصالح» وبعيدة عن الشريعة 
اللإسلاميةء فهي سياسة ظالمة؛ لأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 

۸- السياسة العادلة في الحكم الإسلامي الرشيد يتوصل ا إلى تحقيق 
الشريعة الاإسلامية للمحافظة عليها: (حفظ الدين - حفظ النفس - 
حفظ النسل والعرض - حفظ العقل - حفظ المال). 
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۹- لا بد من اجتناب التفريط أو الإفراط عند تطبيق الحكم الإسلامي؛ 
وسياسة شوون الدولة. 

-٠١‏ من واجبات الحكم الإسلامي الرشيد: الواجبات التى تتعلق بحفظ 

-١‏ من واجبات الحكم الإسلامي الرشيد: الواجبات التى تتعلق بحفظ 
الحقوق: (تنفيذ الأحكام بين المتخاصمين - إقامة الحدود - جباية 
الزكوات). 

۲- من واجبات الحكم الإسلامي الرشيد: الواجبات التى تتعلق بحفظ 
الدولة وسیاستها: (إقامة العدل - حماية البيضة والذب عن الحوزة ج 
الجهاد - استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء وغيرها). 


والحمد الله الذى دنعمته تتم الصالحات. 
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ا 
۴ 


ا 


€ 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الأحكام السلطانية: للماوردي (ت ٤٠٠١‏ ه)» نشر: دار الكتب العلميةء بيروت - 
لان 
الإحكام في أصول الأحكام: لبي الحسن الآمدي» تحقيق: الدكتور سيد 
الجميلي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤٠ه.‏ 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لبي السعود محمد بن محمد 


العمادي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان. 

آنيس الفقهاء ني تعريفات الأآلفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبدالله بن 
مير القونوي الرومي الحنفي» تحقيق: د.أحمد عبدالرزاق الكبيسي» نشر: دار 
الوفاء» جدة - السعودية. 

بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة - السعودية» الطبعة الأولى» 
7ھ -۱۹41م. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الآحكام: لأبي الوفاء إبراهيم بن 
علي بن فرحون المالكي» تحقيق وتعليق: جمال مرعشي» نشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ۲۲٤۱١ه‏ -٠١٠۲م.‏ 

التحفة الملوكية في الآداب السلطانية: المنسوب لأبي الحسن علي بن محمدبن 
حبيب الماوردي (ت ٤٠١‏ ه)» تحقيق ودراسة: الدكتور فؤاد عبدالمنعم» نشر: 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية - مصر» ۱۹۹۳م. 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في آخلاق الملك وسياسة الملك: لأبي الحسن علي 
بن محمد الماوردي (ت ١٥٤ه)»‏ تحقيق: محي هلال السرحان والدكتور 
حسن الساعاتي» نشر: دار النهضة العربية» بيروت -لبنانء» الطبعة الأولى» 
۱ھ --۱۹۸1م. 
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-٠١‏ التعريفات: للسيد الشريف الجرجاني الحنفي» تحقيق: إبراهيم الأيباري» نشر: 
دار الکتاب العربی» بيروت - لبنان» الطبعة الآولی» ١٠٤٠١ه.‏ 

-١‏ تفسير القرآن: لأبى بكر محمد بن المنذر النيسابوري (ت ۳٠۱۸‏ ه)ء تحقيق 
وتعليق: الدكتور سعد بن محمد السعد» نشر: دار المآثرء المدينة النبوية - 
السعودية» الطبعة الآولی» ۳٩٤١ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

۲-- التفسير الكبير للرازي الشافعى نشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 

۳ - تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت 
والبحث العلمى - جامعة الشارقة» الشارقة - الإمارات» الطبعة الأولى» 
۹۸-A ۹‏ ۹ م. 

٤‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي (ت ١۳۷١١ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۲۳٤٠ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري» نشر: دار الفكر» بيروت‎ -٥ 
.ه١‎ ٤١٥ لبنان»‎ 

- ه)ء نشر: دار الشعب» القاهرة‎ ۷١ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (ت‎ -١ 

۷- سنن سعيد بن منصور: للإمام سعيد بن منصور (ت ۲۲۷ه)» دراسة وتحقيق: 
الدكتور سعد بن عبدالله آل حميد» نشر: دار الصميعى» الرياض - السعودية» 
الطبعة الآولی» ۱٤۱٤‏ ه -۱۹۹۳٠م.‏ 

۸- السياسة الشرعية: للمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجیم (ت ۹۷۰ه)» 
تحقيق وتعليق: الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي» نشر: دار المسلم» الرياض - 
السعودية» الطبعة الآولی» ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹٠م.‏ 


7 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


۹- الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء: لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
(ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد» نشر: دار الدعوة 
الإسكندرية - مصر» الطبعة الثالثة» ٥۰٤۱ھ‏ -٥۱۹۸۰٠م.‏ 

-١‏ صحيح البخاري «المسمى بالجامع الصحيح): لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم البخاري الجعفي (ت ١١٠۲ه)»‏ تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء 
تر دارا کر الام و ان 

»)ه۲٠١١ صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت‎ -١ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان.‎ 

۲- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن يوب بن 
سعد «الشهير بابن قيم الجوزية» (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد جميل 
غازي» نشر: مطبعة مدني» القاهرة - مصر» الطبعة الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م. 

۳- غاية الوصول شرح لب الأصول: لأبي يحيى زكريابن محمد الآنصاري 
الشافعي (ت ١۹۲ه)»‏ نشر: دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

۴- غريب الحديث: لأبي عبيدة القاسم بن سلام الهروي (ت ٤۲۲ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور محمد عبدالمعيد خان» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الآولی» ٩۹۰١١ه.‏ 

٤۷۸ غياث الأمم في التياث الظلّم: لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت‎ -٠١ 
تحقيق ودراسة: الدكتور مصطفى حلمي» والدكتور فؤاد عبدالمنعم» نشر: دار‎ 
الدعوة» الإإاسكندرية - مصر.‎ 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن 
علي الشوكاني (ت ١١٠٠١ه)»‏ تحقيق: يوسف الغوش» نشر: دار المعرفة» 
بیروت - لبنان» الطبعة الرابعةه ۲۸٤۱ھ‏ -۷٠٠۲م.‏ 

۷- كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الدين علي بن محمد البزدوي (ت 
۲ه)» نشر: مطبعة جاوید بریس» کراتشي - باکستان. 
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۸- لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغخدادي 
«الشهیر بالخازن» (ت ١۷۲ه)»‏ نشر: دار الفکر» بیروت - لبنان» ۳۹۹١ه‏ - 
e۹‏ 

۹- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» نشر: دار صادر» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 

-٠‏ محاسن التأويل «المعروف بتفسير القاسمي»: لمحمد جمال الدين القاسمي 
(ت ۳۳۲١ه)»‏ نشر: دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - مصرء الطبعة الأولىء 
1 ھAھ‏ -۱۹0۷م. 

-١‏ مختار الصحاح: للإمام محمد بن بي بكر الرازي» ضبط وتخريج وتعليق: 
الدكتور مصطفى ديب البغاء نشر: دار اليمامة» دمشق - سورياء الطبعة الثانية» 
۷ھ -۱۹۸۷م. 

۲- المدخل إلى السياسة الشرعية: لعبدالعال أحمد عطوة» نشر: الإدارة العامة 
للثقافة والنشر: بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض - السعودية» 
الطبعة الثانيةه ١۲٤١ھ‏ -٤٠٠٠م.‏ 

۳- المستدرك على الصحيحين: للحاكم آبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري 
(ت ٩‏ ١٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأول ی )۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

»)ه٠٠١ المستصفى ني علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت‎ -٤ 
تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»‎ 
.ه١٤١١۳ الطبعة الأولى»‎ 

-٥‏ مسند بي يعلى: للإمام أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (ت 
۷ ه)» تحقيق: حسين سليم أسد» نشر: دار المأمون للتراث» دمشق - سورياء 
الطبعة الآولی» ٤‏ ١٤۱ھ‏ -٤۱۹۸م.‏ 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» نشر: مؤسسة قر طبة» مصر. 
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۷- مسند عبدالله بن المبارك (ت ١۸١ه)»ء‏ تحقيق وتعليق: صبحي البدري 
ES O‏ ١ھ‏ 
۱۹۷ھ 
۸- المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت 
۹ه تی محمد تشين تشر المكتت السلا مروت :ك لان 
TT‏ ۰ 
۹- المعجم لآبي القاسم سليمان بن أحمد بن يوب الطبراني (ت 
١‏ ه)» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» 
EO E‏ 
٠‏ - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: لأبي الحسن علي بن خليل 
الطرابلسى الحنفى (ت ٤٤۸ه)»‏ نشر: مكتبة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة - 
مصر» الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ -۹۷۳٠ءم. ٠ ٤‏ 
-١‏ النظريات السياسية الإسلامية: للدكتور محمد ضياء الدين الريس» نشر: مكتبة 
التراث» القاهرة - مصرء الطبعة السابعة. 
۲ - الموافقات: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت ۷۹۰ه)» 
تحقيق: عبدالله دراز» نشر: دار المعرفة» بيروت -لبنان. 
۳ - الموطاً: للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: دار إحياء 
التراث العربى» بيروت -لبنان. 
ا ی ا وو عا ا 
۸ هھه)» تحقیق: صفوان عدنان داودي» شر (الدار الشامية» بيروت- لبنان)» 
N O‏ 
الوسنيط ف تفسي ر القران المجيد: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري (ت ٤٦۸‏ ه)» تحقيق: عادل أحمد» وعلى محمد ود.أحمد محمد» 
SS CC‏ 
لبنان» الطبعة الآولی» ١۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 


